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نجــد أم مشــاعر الــود والام نــام ، بعــد حمــد الله وشــكر  الــذي أعاننــا ووفقنــا علــى ك ابــة هــذا البحــ  
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 ( الذي كام له الفضل الكبير في ك ابة هذا البح  الم وادع .لیکمئیم
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 المقدمة 
إلى تحقيق العدالة وحماية تعد المسؤولية المدنية إحدى الركائز الأساسية في النظام القانوني، حي  تهدف  

الأفراد من الأدرار ال ي صد تلحق بهم ن يجة تصرفات الآخرين. من بين المســائل الهامــة فــي هــذا ا طــار 
هــي المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن ال عســ  فــي اســ عمال الحــق ا جرائــي، وهــو مودــو  ي صــل بحقــوق 

 .الأفراد في اللجوء إلى القضاء واس خدام الوسائل القانونية الم احة لهم
ال عس  في اس عمال الحــق ا جرائــي يشــير إلــى تلــو الحالــة ال ــي يســ خدم فيهــا الشــخب حقــه فــي اللجــوء 
إلى القضاء أو ممارسة ا جراءات القانونية بطريقة تخرج عن النطــاق المشــرو  والمقبــول، ممــا يــؤدي إلــى 

يــرتبه هــذا الأمــر باســ عمال الحــق بشــكل  يــر مبــرر ا درار بالآخرين أو تعطيل سير العدالة. وعادة مــا 
أو بطــرق تهــدف إلــى ا دــرار بــالآخرين دوم وجــود مصــلحة صانونيــة مشــروعة، ممــا ي رتــب عليــه تحمــل 

إم المســؤولية المدنيــة فــي هــذا الســياق ت طلــب .الشخب المسؤولية عن الأدرار الناجمة عن هذا ال عس 
دراســة دصيقــة للمفــاهيم القانونيــة ال ــي تحــدد م ــى يمكــن اع بــار الاســ عمال  يــر المشــرو  للحــق ا جرائـــي 
بمثابة تعس ، وكي  ي م تحميل الشخب المســؤول عــن الأدــرار الناتجــة عــن هــذا ال عســ . كــذلو، فــ م 
من الضروري البح  في الأسس القانونية ال ــي تحكــم هــذ  المســؤولية، وكيفيــة تقــدير الأدــرار ال ــي يمكــن 

 .أم تلحق بالطرف الم ضرر، وما هي وسائل الحماية الم احة للأطراف الم أثرة
تكمن أهمية هذا البح  في توديح كيفية توازم النظام القانوني بين حق الأفراد فــي اللجــوء إلــى القضــاء و 

وحماي هم من ال عس  في اس عمال هذا الحق. ويهدف هذا البح  إلى اس كشاف هذ  الجوانب من خــلال 
تســليه الضــوء علــى القواعــد القانونيــة ال ــي تحكــم هــذ  المســؤولية، وتودــيح المبــاد  ال ــي يجــب أم تحكــم 

 .اس عمال الحقوق ا جرائية بشكل ي سم بالعدالة ويضمن حماية المصالح المشروعة للجميع
أس س المسؤلية المدنية لمن اسذعل حقه في الذق ضي بغير طرق  هذا البح  حول بيام مدى  أهميةتعد 

 الذي رسمه  الق نون او ك ن لغرض الاضرار بخصمه .  

عليه سوف نقوم بذقسيم هذا البحث على ثلاث مبحث نذحدث في الأول عن م هية الذعسف في اسذعم ل  

الاجرائي و في المبحث الأول عن بي ن معي ر الذعسف في اسذعم ل الحق الاجرائي و في المبحث الث ني  

 عن مبدأ حسن النية في إجراءات الذق ضي  
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 المبحث التمهیدي 
 التعسف في استعممل الحق الاجرائي  ممهیة

و من ثم   أولا صبل ال طرق الي مفهوم ال عس  في اس عمال الحق الاجرائي وجب علينا ام نعرف الحق 
نعرف ال عس  في اس عمال الحق الاجرائي ، عليه سوف نقوم ب قسيم هذ  البح  الى مطلبين وفقاً للاتي  

:-  

 المطلب الاول 
 نظرية العممةلريف الحق وفقم لاعت

عليه فقد  الي تعريف الحق من الناحية اللغوية و الاصطلاحية  الإش رةو من اجل تعريف الحق لابد  
  -صسمنا هذا المبح  الي فرعين كالاتي :

 
 الحق تعريف  -: الأولالفرع 

نــه مــن ممارســة  الحق في النظرية العامــة هــو مفهــوم صــانوني ي علــق بمــا يملكــه الفــرد مــن حقــوق صانونيــة تمك 
سلطة  بانه الحق مكن تعريف سلطاته وتوجيه مطالباته في إطار معين. وبالنسبة للنظرية العامة للحق، ي

نه من أم يطالــب بحــق معــين أو أم يباشــر بــه فــي إطــار النظــام  أو صدرة صانونية ي م ع بها شخب ما، تمك 
ا مــن صبــل الدولــة، وي ــيح لصــاحبه ممارســة ســلطاته أو مطالبــة  القــانوني الســائد. ي ســم الحــق بكونــه محميــً

 ( 1)ين ب وفير أو اح رام هذ  الحقوق.الآخر 
ا لان مــاءاتهم الفقهيــة، فقــد اهــ م بعضــهم بالشــخب صــاحب  حــاول فقهــاء القــانوم ودــع تعريــف للحــق وفقــً
ــوعي  ــذهب المودـ ــين المـ ــن جمـــع بـ ــنهم مـ ــق أو مودـــوعه، ومـ ــل الحـ ــى محـ ز آخـــروم علـ ــ  ــا ركـ الحـــق، بينمـ
والمذهب الشخصي. ومن ثم ظهرت اتجاهات حديثة في تعريف الحق، ته م بعنصري الاس ئثار وال سله. 

 :ومن أهم هذ  النظريات ال ي عر فت الحق نذكر ما يلي
 التعريف الشخصي )نظرية الإرادة(  -1

لة لصاحب الحق، حي  عُر ف الحق  يرى أنصار هذ  النظرية أم جوهر الحق ي مثل في سلطة إرادية مُخو 
وفقًا لهذ  النظرية بأنه سلطة إرادية أو صدرة يع رف بها القانوم وتثبت لشخب معين للقيــام بعمــل مــا. وصــد 

 

ســيروام رفوف علــي، د هــادي محمــد عبــدالله. الاســ عمال ال عســفي للحقــوق ا جرائيــة: دراســة تحليليــة تطبيقيــة مقارنــة.  (1)
 .60–37ص ،   2023  ،1، العدد 7السليمانية، المجلد    -المجلة العلمية لجامعة جيهام
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وُج هت ان قادات لهذ  النظرية لأنها ربطت بين الحق وا رادة بشكل خاطئ، إذ ليس هناك ما يمنع القانوم 
 ( 1) م فيها ا رادة باس عمال الحق.لز من إصرار الحق لشخب دوم إرادته، كما أم هناك حالات لا ت

 
 :التعريف الموضوعي )نظرية المصلحة(  -2

يُعر ف أصحاب هذ  النظرية الحق بأنه مصلحة يحميها القانوم، حي  يعد  عنصر المصلحة هو العنصــر 
 :الجوهري في تحديد الحق دوم النظر إلى ا رادة. ووفقًا لهذا الرأي، ف م الحق ي كو م من عنصرين

وي مثل بحمايــة  )العنصر الشكلي وهو المصلحة ال ي تعود على صاحبها بالنفع( و ) العنصر الموضوعي
 ( 2) (القانوم من خلال الدعوى القضائية ال ي يدافع بها صاحب الحق عن حقه

 :المذهب المختلط )الحق قدرة ومصلحة(  -3
يجمع أنصار هذ  النظرية بين عنصري ا رادة والمصلحة، ولهذا سُم يت بالنظرية المخ لطة. وعلــى الــر م 
م ا رادة  من اتفاصهم علــى الجمــع بــين هــذين العنصــرين، إلا أنهــم اخ لفــوا فــي تعــريفهم للحــقد فمــنهم مــن صــد 

لــة لأحــد الأشــخاص فــي ســبيل تحقيــق إحــدى المصــالح، على المصلحة، فعر ف الحق  بأنه صدرة إراديــة مُخو 
م آخروم المصلحة على ا رادة، فعرفوا الحق بأنه مصلحة تحميها القدرة ا راديــة وتســعى إلــى  في حين صد 

 .تحقيقها
وصد وُج هت ان قادات لهذ  النظرية أيضًا لاع مادها على نظري ين من قدتين، حي  اع بــر بعــف الفقهــاء أم 
ا مــن الاثنــين، ممــا أدى إلــى رفضــها مــن صبــل  الحــق لا يُعــد  إرادةً محضــة ولا مصــلحةً خالصــة، ولا خليطــً

 ( 3) .بعف الاتجاهات القانونية
 :النظرية الحديثة )نظرية دابمن(  -4

ا جديــدًا يقــوم علــى  الاســ ئثار درا "دابام" مخ ل  النظريات ال ي تناولت تعريــف الحــق، واســ خلب تعريفــً
بميزة معينة يمنحها القانوم للإنسام ويحميها. وصد صام هــذا ال عريــف علــى ثلاثــة أنــوا  مــن القــيم، وال ــي صــد 

 .تكوم مالية أو  ير مالية، ي م ع بها الفرد ويُع رف له بالاس ئثار بها
( من مشرو  القــانوم المــدني العراصــي الحــق بأنــه "ميــزة يمنحهــا القــانوم ويحميهــا تحقيقــاً 88وعرفت المادة )

لمصـــلحة اج ماعيـــة بالنظريـــات الأًثـــر تقـــدماً". وبهـــذا، فقـــد أخـــذ المشـــر  العراصـــي فـــي تعريفـــه للحـــق بعـــين 
 

 .42 ص  ،٢٠١١دار النهضة العربية ، صاهرة ،   دخل الى القانوم نظرية الحق،لدك ور نبيل ابراهيم سعد، الما  (1)
 .60–37، ص ، المصدر السابق   د هادي محمد عبدالله  علي  سيروام رفوف  (2)
 .44المصدر السابق، ص لدك ور نبيل ابراهيم سعد، ا  (3)
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الاع بار تلو النظريات الاج ماعية الم قدمة. فالحق، كما أخذ به المشر ، ليس حقاً طبيعيــاً يق ــرم وجــود  
بوجــود الشـــخب، بـــل يعطــى للحـــق بعـــداً اج ماعيــاً م قـــدماً، ويقـــر لــه القـــانوم بميـــزة اســ ئثار بقيمـــة معينـــة 
وتســله. وهــو لــيس حقــاً فرديــاً مطلقــاً، بــل وجــود  رهــين بالقــانوم الــذي ينشــئه ويحميــه، وكــل ذلــو ل حقيــق 

                ( 1) مصلحة اج ماعية.
 

 الفرع الثمني
 الحق الاجرائي تعريف التعسف في استعممل

ال قادي من المواديع المهمة في نطاق صانوم المرافعات، لأنه ي عــرض ام ال عس  في اس عمال حق 
لجانب من الجوانب المهمة في القانوم الاجرائي، وهو الجانب الخاص بحمايــة صواعــد هــذا القــانوم دــد 

اس عمال الاجراءات القضائية بشكل لا ي فق مع الغاية منها، وام هذ  المسألة من المسائل المهمة جدا  
ويشــير شــراق القــانوم  وال ــي لهــا تــأثير مباشــر علــى صيــام المحــاًم بالــدور المنــود بهــا فــي تحقيــق العــدل

ــق أو مجاوزتـــه  ــن الحـ ــمى بـــالخروج عـ ــا يسـ ــين مـ ــة بينـــه بـ ــق بالمقارنـ ــي اســـ عمال الحـ ــ  فـ ــى ال عسـ لمعنـ
مضمونه الذي يحميه أنه لكن حق مضمونا عدً  القانوم، هو معيينا يحدد  القانوم من خالل الســلطات 

 ( 2) .ال ي يمنحها القانوم لصاحب الحق، ف ذا تجاوز الشخب هذا السله خارجاً عن حدود حقه
دت ال عريفات الفقهية لفكرة ال عس  في اس عمال الحق، وأجمع الغالبية على أنه: "اس عمال صاحب  عُد ِّ

الاس عمال في حــد ذاتــه الحق لسلطاته المخولة له صانونًا، بطريقة تُلحق دررًا بالغًا بالغير"، بمعنى أم 
ويعرف ال عس  بانه خروج عن حدود الحق و يُعد الأســ اذ  ة، ولكن ن ائجه وأ راده  ير مقبولمشرو  

)بلانيول( هو صاحب هذا ال صور لفكرة ال عس  في الفقــه الفرنســي، معبــرًا عــن ذلــو بعبارتــه الشــهيرة: 
"حي  ين هي الحق، يبدأ ال عس ." وصد تأثر بهذا الرأي في البداية عدد كبير من الفقهاء ، حي  عر ف 

 .غية تحقيق هدف لا ي وافر فيه..." البعف ال عس  بأنه "اس عمال للسلطات ال ي ي ضمنها الحق ب
ومما لا شو فيه ام لجــوء الخصــوم الــى الاســاليب  يــر المشــروعة واســ خدام الاجــراءات القضــائية لغــرض 
المماطلة واطالة النــزا  مــن شــأنه ام يضــر بــالطرف الاخــر وبال ــالي لا يمكــن تحقيــق العدالــة بــين الطــرفين 

 

، ٢، العــدد٣٤، المجلــدإســاءة اســ عمال الحــق ا جرائــي. مجلــة الدراســات القانونيــة والاص صــادية ،الكعبــي أحمــد  عيــد   (1)
 .١٢١ص ،  2024

،  الجزائــر ، ر الطبعــة ، الجــزء الثــانيمــدخل للعلــوم القانونيــة: نظريــة الحــق، ، بــروي للنشــر، بــدوم ذكــ ،عجــة الجيلالــي  (2)
 .5  ص2009



5 
 
 

الم خاصمين، وهذا مما يعرصــل مرفــق القضــاء بالقيــام بوظيف ــه علــى الوجــه المطلــوب بســبب عــدم اســ عمال 
الاشــخاص لحقهــم بالصــورة المشــروعة ووفقــا  لمــا ي طلبــه مبــدأ حســن النيــة فــي ال عامــل ولمــا تق ضــيه نظــم 
المســؤولية فــي العصــر الحادــر ن يجــة لل طــور الكبيــر فــي الاتجــا  نحــو المفهــوم المودــوعي علــى حســاب 
المفهوم الشخصي، وبال الي سيكوم ذلو حماية ودمانة اًيدة للنظم القانونيــة الســائدة ال ــي تهــدف بــدورها 

 .الى حماية وصيانة حقوق الافراد
فال عس  في اس عمال الحق يدخل دمن دائرة اس عمال الحق، أما في حالة اســ عمال الحــق خــارج نطــاق 
الــدائرة المحــددة لــه، ف ننــا لا نكــوم أمــام ال عســ  فــي اســ عمال الحــق، ولنمــا فــي حالــة تجــاوز الحــق، الــذي 
يُع بر صــورة مــن صــور المســؤولية ال قصــيرية وال ــي ت طلــب لقيامهــا تــوافر أركانهــا وعناصــرها الم مثلــة فــي 

 ( 1) .الخطأ والضرر وعلاصة السببية بينهما
فنرى ام الفقهاء المسلمين صاموا  ام  ال عس  في اس عمال حق ال قادي وفقاً  لما ذكر في آراء المسلمين

والاه مام بكافة جوانبه وذلو ب حديد مفهومه بشكل عام، على اســاا انــه يقــوم علــى بدراسة هذا المودو  
الاصــول والمبــاد  العامــة المــذكورة فــي القــرآم الكــريم، وصــد تبــين ذلــو فــي دصــة مــا توصــلوا اليــه فــي تطبيــق 
احكام ومفاهيم هذ  النظرية او الاطار العام لكيفيــة اســ عمال كافــة الحقــوق حيــ  تــم تعريــف ال عســ  بأنــه 

 ( 2) .لى بلوغ هدف لم يشر  الحق لاجله()تحايل على مقصود الشر  او هو تحايل ع
 

 الثمني  المطلب
 تعريف الحق الاجرائي

الحــق ا جرائـــي هـــو أحـــد الحقـــوق ال ـــي يمنحهـــا القـــانوم للأفـــراد بهـــدف تنظـــيم ممارســـة الـــدعوى القضـــائية 
النو  من الحقوق بعــدد مــن الخصــائب ال ــي تميــ ز  عــن الحقــوق وا جراءات القانونية المخ لفة. ي مي ز هذا 

 :. وفيما يلي أبرز خصائب ومميزات الحق ا جرائي( 3) المودوعية
 الطابع القانوني والشكلي .1

 .الحق ا جرائي يس مد وجود  من القواعد القانونية ال ي تحدد كيفية اس خدامه وممارس ه
 

 رةـالقاهــــ،  العربية النهدة دار ،  الاولى الطبعة،  التقادي اســــ عمال حــــق في التعسف،  النفياوي أمين إبراهيما.د.  (1)
 .65، ص ٢٠٠٦،

 .٥٤، ص 2006، القاهرة، 1د. احمد ابراهيم عبد ال واب، النظرية العامة لل عس  في اس عمال الحق الاجرائي، د  (2)
 .7، ص. 1998، بيروت،  1الفقه ا سلامي، د. د: ف حي الدريني، نظرية ال عس  في اس عمال الحق في   (3)
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محددة، مثل مواعيد رفع الدعاوى، وآليات تقديم الطعوم، وطــرق تنفيــذ يخضع هذا الحق  جراءات شكلية 
 ( 1) .الأحكام

عــدم صابلي ــه لل صــرف المســ قل:لا يمكــن للأفــراد ال صــرف فــي الحــق ا جرائــي ك صــرفهم فــي الحقــوق  -2
 .المودوعية )مثل البيع أو ال نازل(

يُمـــارا بصـــفة مســـ قلة، بـــل يـــ م فـــي إطـــار الهيئـــات الارتبـــاد بالســـلطة القضـــائية: الحـــق ا جرائـــي لا  -3
 .القضائية المخ صة يُعد وسيلة صانونية لحماية الحقوق المودوعية وتنفيذها أمام المحاًم

إذا  .يخضع لمواعيد ولجراءات صانونية محددة، مثل آجال الاس ئناف أو الطعن بــالنقف :  تقيد   بالزمن  -4
 ( 2) .لم يُمارا خلال المدة المحددة صانونًا، فقد يسقه الحق في اس عماله

ــاءة : يخضـــع لمبـــدأ حســـن النيـــة -5 يُف ـــرض أم يســـ خدم الأطـــراف الحـــق ا جرائـــي بحســـن نيـــة، وعـــدم إسـ
إساءة اس عمال الحق ا جرائي صد تؤدي إلى بطلام  .اس خدامه ل عطيل سير العدالة أو ا درار بالخصم

 .ا جراءات أو فرض جزاءات صانونية
الحق ا جرائي لا يُنشئ حقًا جوهريًا جديدًا، ولنما يُس خدم لحماية وتفعيل : ارتباطه بالحق المودوعي  -6

 .الحقوق المودوعية
ا طــوال مــدة ســير الــدعوى، ولكنــه يــزول بمجــرد : زوالــه بان هــاء ا جــراءات -7 يظــل الحــق ا جرائــي صائمــً

 ( 3). القانونيةصدور حكم نهائي أو إتمام ا جراءات 
 
 

 
 

 

محلــة -، دار الك ــب القانونيــة ، مصــر  محمــد خليــل محمــد، ال عســ  فــي اســ عمال الحــق الاجرائــي فــي الــدعوى المدنيــة (1)
 .67، ص   ٢٠١٤الكبرى ، 

، بحـ  منشــور فــي  الوســائل ا جرائيـة لاســ عمال الحـق فــي الــدعوى المدنيـة: دراســة صانونيـة تحليليــة، علـي شــمرام حميـد (2)
 -، والم احــــــة علـــــــى الـــــــرابه الاً رونـــــــي الاتـــــــي :86ص ، ٣٠، العـــــــدد جامعـــــــة أهـــــــل البيـــــــت علـــــــيهم الســـــــلاممجلــــــة 

https://abu.edu.iq/research/articles/65982    . 
عياشــي،  النظريــة العامــة للحــق: مــدخل للعلــوم القانونيــة. جامعــة الــدك ور الطــاهر مــولاي ســعيدة، كليــة الحقــوق  حفيظــة (3)

 .98، ص (2022-2021والعلوم السياسية، صسم الحقوق)

https://abu.edu.iq/research/articles/65982
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   الأولالمبحث 
 معیمر التعسف في الحق الاجرائي و الجزاء المترتب علیه 

 المطلب الاول 
 معیمر التعسف في الحق الاجرائي

أما معايير ال عس  في اس عمال الحق فهناك )المعيار الشخصي والمودــوعي وعــدم مشــروعية المصــلحة 
اس عمال الحــق يخضــع إلــى طــرق ا ثبــات ووســائله المنصــوص والضرر الفاحش( وأم أثبات ال عس  في 

 ( 1) .ال عديلات عليها في صوانين ا ثبات والمدني والمرافعات المدنية ال ي أجرى المشر  عليها الكثير من
ام معيـــار ال عســـ  فـــي اســـ عمال الحـــق، إمـــا أم يكـــوم معيـــارا شخصـــيا او معيـــارا مودـــوعيا، فالمعيـــار 

يكــوم الشــخب م عســفا إذا صصــد ا دــرار بــالغير، كمــن يبنــي فــي ملكــه ويقصــد حجــب الشخصــي عنــدما 
النــور عــن جــار  دوم أم ت حقــق لــه مــن ذلــو أيــة فائــدة، فالقــانوم لا يحمــي شخصــا صصــد مــن فعلــه مجــرد 
ا دــرار بـــالغير.. امـــا المعيـــار المودـــوعي ففـــي هـــذ  الحالـــة يعـــد الشـــخب م عســـفا ح ـــى ولـــو كانـــت لـــه 
مصلحة في اس عمال حقــه علــى وجــه معــين، وذلــو بــالنظر إلــى أم هــذ  المصــلحة لا ت ناســب مــع الضــرر 
الـــذي يصـــيب الغيـــر، إذ تكـــوم الفائـــدة صليلـــة بالنســـبة للضـــرر. كمـــن يغـــرا أشـــجارا عاليـــة ل ـــوفر نـــو  مـــن 
الرطوبة، ويحجب بذلو النور عن جار ، ويمنعه من اس عمال شرف ه اس عمالا مألوفا ام جزاء ال عس  في 

عمال الحق صد يكوم جزاء وصائيا وذلو إذ ظهر ال عس  في اس عمال الحق بصفة وادحة صبل تمامه، اس 
 ( 2) .فيمكن منع صاحب الحق من الاس عمال ال عسفي

أحد المعايير ال ي اس ند إليها الفقه ا جرائي ل قدير ال عس  في اســ عمال  عدم ا درار بالغيرتمثل فكرة 
الحق ا جرائــي. ويســ لزم هــذا المعيــار وجــود القصــد أو نيــة ا دــرار لــدى صــاحبه، وصــد أطلــق عليــه الفقــه 
"المعنى الضيق لنظرية ال عس  في اس عمال الحق". ويرى جانب  ير صليل من الفقه أم هذا المعيار هــو 
الوحيد ل قدير ال عســ  فــي اســ عمال الحــق ا جرائــيد لأم القــول ب جــازة المســؤولية عــن كــل اســ عمال لهــذ  

 

 على الموصع الالك روني: مقال منشور  حق،  اس عمال العبدالله، ال عس  في   عماد  (1)
https://www.radionawa.com/Arabic.aspx  .تاريخ اخر الزيارة ١٢-١٢-٢٠٢٤ 

 .  ٣٤،ص ٢٠١٨إيهاب صلاق ردوام، نظرية ال عس  في اس عمال حق ال قادي، دار النهضة العربية، القاهرة،    (2)

https://www.radionawa.com/Arabic.aspx
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الحقوق لمجرد إصابة الخصم بالضرر سيؤدي إلى إنكار وجودها. ولهذا السبب، لم يقر هذا الاتجا  إصامة 
  ( 1) .المسؤولية عن اس عمال الحقوق ا جرائية خارج النطاق الضيق لنية ا درار

 
 الفرع الاول 

 معیمر عدم الإضرار بملغیر في میزان القمنون 
لقد أخذ المشر  المصري والعراصي بمعيــار عــدم ا دــرار بــالغير كأســاا ل نظــيم اســ عمال الحقــوق بصــورة 

أم نيــة ا دــرار  1948لســنة  131/أ( مــن القــانوم المــدني المصــري رصــم 5عامــة، حيــ  اع بــرت المــادة )
/أ( مـــن 7/2تُعــدس ســببًا لاع بــار اســ عمال الحــق اســ عمالًا  يــر مشــرو . وبالمثــل، اع بــرت المــادة )بــالغير 

أم اس عمال الحــق يكــوم  يــر جــائز إذا لــم يكــن الهــدف منــه  1951لسنة  40القانوم المدني العراصي رصم  
سوى ا درار بالغيرد وبذلو، ف م تحقق هذ  النية، وحدوث الضرر، وثبوت علاصة السببية بينهمــا، تمثــل 

 .أركام هذ  المسؤولية
  ا جرائي العراصي، ف نه لم يأتِّ بنب صريح وعام يؤكد تبن يه لهذا المعيار و أما فيما ي علق بموص  المشر 

/أ( من القانوم المدني. ومع ذلو، ف م مراجعة النصــوص القانونيــة المخ لفــة فــي 7/2ًما فعل في المادة )
صانوم المرافعات المدنية تُظهر وجــود تطبيقــات تقــرر مــنح ال عــويف للم ضــرر عنــد إخفــاق صــاحب الحــق 
في اس عمال حقــه، دوم تقــديم معيــار وادــح لــذلو. ويــرى بعــف الفقهــاء أم المســؤولية القانونيــة لا ت حقــق 
فــي الــدعوى ا جرائيــة إلا فــي حــال إســاءة مباشــرة الحــق، وال ــي تســ لزم تــوافر الكيــد، وســوء النيــة، وصصــد 

يق ـــرب مـــن العمــــد، كحالـــة الغــــش وال ـــدليس فــــي  ا دـــرار بـــالغير، أو علــــى الأصـــل الخطــــأ الجســـيم الــــذي
 ( 2) .ا جراءات

ا إلا فــي حــدود إلزامــه بالرســوم والمصــاريف  وعلــى النقــيف ممــا ســبق، لا تــنهف مســؤولية الخصــم صانونيــً
( من صانوم المرافعات المدنية العراصي 229القضائية. ومن ال طبيقات القانونية على ذلو، نجد أم المادة )

أجازت للخصــم المع ــرض عليــه )اع ــراض الغيــر( المطالبــة بــال عويف إذا أخفــق المع ــرض فــي اع رادــه. 
( ال ي أجازت للمحجوز عليه المطالبة ب عويف الضرر الذي لحقه مــن جــراء الحجــز 244وكذلو المادة )

 

 .2، ص 2006، القاهرة: دار محمود،  1مصطفى مجدي هجرة، أحكام ال قادي وا ثبات في القضاء ا داري، د.   (1)
في إجراءات ال قادي وال نفيذ، دراسة تاصيلية مقارنـة، دار الجامعـة الجديـدة،  اساءةينظر: د. أحمد إبراهيم عبدال واب،   (2)

 .324، ص   2009،
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( ال ــي أجــازت الحكــم بــال عويف للمشــكو منــه عمــا 291/1في حالة رفعه أو إبطاله. وهناك أيضًا المادة )
لحقه من درر. ي ضح من هذ  ال طبيقات أم المشر ، ولم لم يصر ق صراحةً بالمعيار الــذي يُع مــد عليــه 
 ثبـــات ال عســـ ، فـــ م المحكمـــة لا تقـــرر ال عـــويف إلا بعـــد ال حقـــق مـــن الـــركن المـــادي للعمـــل ا جرائـــي 
ا للمعيــار  ال عسفي، والم مثل بالانحراف عن  اية الحق، سواء وفقًا للمعيار المادي )نيــة ا دــرار( أو وفقــً

 ( 1) المودوعي )المصلحة(، با دافة إلى ركن الضرر وعلاصة السببية بينهما.
، نجد أم موص  المشر  من الأخذ بالمعيار كــام وادــحًا، 1979لسنة  107ما يخب صانوم ا ثبات رصم 

/ثانيًا( مــن القــانوم علــى معيــار نيــة ا دــرار بالم قادــي كمعيــار لاســ عمال الحــق 25حي  أًدت المادة )
ا جرائي الم مثل في حق ا نكار. وصد أجازت المادة المذكورة للم ضرر المطالبة ب عويف الضرر الناجم 

 .عن ا نكار ال عسفي أو الكيدي، سواء في نفس الدعوى أو في دعوى مس قلة
، 51، 42، 38، 37ًما أورد القانوم عــدة تطبيقــات لفكــرة الاســ عمال ال عســفي لحــق ا ثبــات فــي المــواد )

ا دالــة علــى تبنيــه لهــذا المعيــار، مثــل 4/119، 52 (، حيــ  اســ خدم المشــر  فــي صــيا ة هــذ  المــواد ألفاظــً
"الكيــد لخصــمه"، "تواطــؤ"، و"الكــذب". وصــد أجــازت هــذ  المــواد للخصــم الم ضــرر المطالبــة بــال عويف عنــد 

 .ثبوت ال عس  في اس عمال تلو الحقوق، وفقًا للكيفية الواردة فيها
/ثانيًا( مــن القــانوم ذاتــه أجــازت للمحكمــة رفــف توجيــه اليمــين الحاســمة 115فضلًا عن ذلو، ف م المادة )

إذا كام الخصم م عسفًا في توجيهها. وت ميز هذ  الحالة بأم المشر  نفسه صد اس خدم لفظ "تعس "، خلافًا 
( من القانوم المدني، حي  اســ خدم عبــارة "الاســ عمال الجــائز و يــر الجــائز"، 7و 6لما ورد في المادتين )

ا( مــن صــانوم ا ثبــات، ال ــي اســ خدمت لفــظ "الكيــدي" للدلالــة علــى نيــة ا دـــرار 25وكــذلو المــادة ) /ثانيــً
بــالغير. وربمــا يعــود الســبب فــي ذلــو إلــى مــنح المحكمــة ســلطة واســعة ل قــدير حالــة ال عســ  عنــد توجيــه 
ا بــأم لفــظ "ال عســ " ذو  اليمــين، بالاســ عانة بمعــايير أخــرى لل عســ ،  يــر معيــار ا دــرار بــالغير، علمــً

 .نطاق واسع لا يمكن حصر  في معيار واحد
 
 
 

 

مجلـة الدراسـات والبحـوث القانونيـة، العـدد ، بحـ  منشـور فـي . ال عسـ  فـي اسـ عمال الحـق ا جرائـي أ. مجـاجي  سـعاد (1)
 .200-184الثامن. ص
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 الفرع الثمني
 معیمر عدم الإضرار بملغیر في میزان الفقه والقضمء

ي ولى المشر  في كل دولة ودع صوانين ت ماشى مع ال طورات الحياتيــة لحمايــة حقــوق الأفــراد، بينمــا يقــوم 
الحماية القانونية للحقوق ا جرائية. وتبرز أهميــة القضاء ب طبيق هذ  القوانين وفقًا لاج هاداته، مما يحقق 

 .دور القضاء في تفسير النصوص القانونية واس نباد الحلول المناسبة ل طبيقها على الوصائع العملية
أمــا عــن موصــ  القضــاء العراصــي مــن هــذا المعيــار، فــ م مراجعــة بعــف صراراتــه تُظهــر أنــه اع بــر اســ عمال 
ا للمســؤولية عــن ال عســ . وصــد أشــارت محكمــة ال مييــز العراصيــة فــي  الحقــوق ا جرائيــة بنيــة ا دــرار موجبــً
أحــد صراراتهــا إلــى أم: "إذا كانــت إزالــة شــيو  المــأجور صســمة بطلــب المــؤجر صــد أدــر ت بالمســ أجر وأخلــ ت 
بالمنفعة المعقود عليها، ولم تفد الشركاء، ف م طالب إزالــة الشــيو  )المــؤجر( صــد تعســ   فــي اســ عمال حقــه 
ووجــب عليــه الضــمام... وصــد ثبــت أم المــدعى عليــه المــذكور )المــؤجر( لــم يقصــد مــن وراء تصــرفه ســوى 
ا دــرار بالمــدعي، والم مثــل بــا خلال بالمنفعــة المعقــود عليهــا، نظــرًا ل غييــر ودــعي ه وواجه ــه، كمــا لــم 

 ."يس فد الشركاء من ن يجة القسمة
ًما تبن ت المحكمة معيار ا درار بالغير عند تقدير ال عس  في اس عمال الحقوق ا جرائية، حي  صررت 
ا أصــابه مــن دــرر فــي  في أحد أحكامها: "يحــق لمــن أُصيمــت دــد  دعــوى جزائيــة أم يطلــب ال عــويف عمــ 
ز بــدليل ولــم يكــن لهــا مبــرر". وفــي  ســمع ه أو رزصــه بســبب الشــكوى، إذا ظهــر أم الشــكوى كيديــة، ولــم تعــز 
صرار آخر، جعلت المحكمة عدم وجود نية ا درار سببًا ل حميل المدعى عليه مصاريف الدعوى، واع بار 
المدعي كاسبًا لها ح ى لو صام المدعى عليه بالوفاء بعد إصام ها، ما دام المدعي كام محقًا في إصام ها ولم 

 ( 1) .يكن م عسفًا في ممارسة حقه
كام الأصــل أم رفــع الشــكوى حــقي للمشــ كي لا وفي صرار آخر، رأت الهيئة العامة لمحكمة ال مييز أنه "إذا 

ت رتــب عليــه المســؤولية، فــ م الشــكوى إذا خالفــت الحقيقــة ولــم تثبــت، فــ م المشــ كي يكــوم صــد رفــع الشــكوى 
، ويسأل عن الضرر الذي سببه للمشكو منــه، إذا كــام ســيئ النيــة، أو لــم ي حــرا الدصــة، أو اخ لــق  دوم ترو ٍّ
الواصعة بسوء القصد للان قام". ولما كام الثابت أم شكوى المدعى عليه لدى حــاًم ال حقيــق صــد رُفعــت بعــد 

 .إصامة الزوجة دعواها بالمهر المؤجل، فقد صضت المحكمة بمسؤولي ه

 

علــي عبيـــد، المســـؤولية المدنيـــة الناجمــة عـــن ال عســـ  فـــي اســ عمال الحـــق ا جرائـــي فـــي د. نــواف حـــازم خالـــد و الســـيد  (1)
 .   ٢٣٣، ص٢٠١٠، السنة ٤٤، العدد ١٢الدعوى المدنية، بح  منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  
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ويظهر من هذ  الأحكام أم القضاء العراصي ظل  وفيًّا لهذا المعيار، وظل يطبقــه فــي صراراتــه القضــائية منــذ 
وصت طويل، حي  اع مد على درورة إثبات الكيــد أو نيــة ا دــرار كشــرد لقيــام المســؤولية. وي ضــح ذلــو 
ت علــى أم: "إذا صــدم المــدعى عليــه شــكوى كيديــة كاذبــة دـــد  فــي أحــد صــرارات محكمــة ال مييــز ال ــي نصــ 
المــدعي وســبب لــه أدــرارًا ماديــة وأدبيــة، يكــوم مســؤولًا عــن هــذا الضــرر، ويلزمــه تعــويف المــدعي عمــلًا 

( من القانوم المدنيد لأم حق ال قادــي ولم كــام مكفــولًا لكــل مــواطن، فــ م اســ عماله 7و 202بالمادتين )
 ."على نحو  ير جائز وبقصد ا درار بالآخرين يس وجب المسؤولية القانونية

 14/5/2005الصــادر فــي  2005/مدنيــة أولــى/263وصــد أًــدت المحكمــة هــذا الاتجــا  فــي صرارهــا المــرصم 
بقولها: "إم حق المدعي في المطالبة بال عويف عن الضرر الذي لحقه، والناتج عن الدعوى ال ــي أصامهــا 
ــالغير".  ــا ســـوى ا دـــرار بـ ــا أم الـــدعوى كانـــت كيديـــة، ولـــم يقصـــد بهـ المـــدعى عليـــه، يُعـــد  مشـــروعًا، طالمـ
وساوت المحكمة في صرار آخر بين ال عس  ونية ا درار بالغير، وكأنها مق نعة بأم ال عس  في المجال 
ا جرائــي يق صــر علــى حالــة واحــدة، وهــي وجــود صصــد ا دــرار بــالغير، حيــ  ذكــرت المحكمــة: "الجــواز 
الشرعي ينافي الضمام، فلا يُسأل المدعي عــن أي دــرر يلحــق بالمــدعى عليــه بســبب إصامــة الــدعوى، مــا 

 ."لم يكن م عسفًا في إصام ها أو صاصدًا ا درار به
إما المصــلحة، كمعيــارٍّ لاســـ عمال الحــق بصــورة عامـــة، كانــت محــل اه مـــام المشــر  العراصــي فـــي كــل ٍّ مـــن 

( من القانوم المدني اس عمال الحق بصــورة 7القانوم المودوعي والقانوم ا جرائي، حي  ربطت المادة )
( مــن صــانوم المرافعــات المدنيــة علــى ارتبــاد 6عامــة بفكــرة المصــلحة. با دــافة إلــى ذلــو، أًــدت المــادة )

 .اس عمال حق الدعوى بفكرة المصلحة، مع العلم بأم حق الدعوى يُعَدس من أهم وأشهر الحقوق ا جرائية
ا للبنـــدين )ب( و)ج( مـــن الفقـــرة ) ( مـــن القـــانوم المـــدني العراصـــي 7( مـــن المـــادة )2إما اســ عمال الحـــق وفقـــً

يرتبه ب حقيق  اية ت مثل في تحقيق مصلحة. بمعنى أم ان فاء الغاية، أو انحراف صاحب الحق عن تلو 
الغاية، كأم يس عمل حقــه ل حقيــق مصــلحة أخــرى أو مصــلحة تافهــة مقارنــةً بالضــرر الــذي يصــيب الغيــر، 

 ( 1) .يجعله م عسفًاد لأم المصلحة المراد تحقيقها أصبحت  ير مشروعة
ا  دس تخصيصــً وصد دفع هــذا بعــف الفقــه، بحــق، إلــى القــول بــأم اع بــار المصــلحة معيــارًا لاســ عمال الحــق يُعــَ
لمعيــار الغايــة، لأم المصــلحة نــو  مــن جــنس الغايــة، وهــي أًثــر دصــة ومودــوعية مــن معيــار الغايــة، ممــا 

 

، ٢٠٢١اً ـوبر -د. عبدالله عبدالحي الصاوي، الحق في ال قادي و تحقيق السلام الاج ماعي، العدد الثـامن و الثلاثـوم   (1)
 .  ٦٨٩ص
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يجعلها أًثر انضباطًا وأسهل مــن ناحيــة ال طبيــق. والمقصــود بالمصــلحة هنــا هــو المنفعــة ال ــي تعــود علــى 
 .صاحب الحق، سواء كام هو من يس عمل الحق أم  ير ، كما هو الحال في الحقوق الغيرية

فالمصلحة يُنظر إليها من زاوية مَن تقرر الحق لصالحه. فعلى سبيل المثال، ت قياد حقوق الســلطة الأبويــة 
بالمصلحة ال ي تحققها للأبناء، ومن ثما يُقدار ال عســ  بــالنظر إلــى المصــلحة ال ــي تعــود علــى الأبنــاء مــن 
اســ عمال آبــائهم لهــذ  الحقــوق. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى حقــوق الســلطة الزوجيــة، أو الولايــة، أو الوكالــة، 

 .و يرها من الحقوق ال ي ت حدد  اي ها ب حقيق مصلحة لغير أصحابها
أما الحقوق ال ي تهدف إلى تحقيق مصــلحة ذاتيــة، كحقــوق الــدائن أو المالــو أو المــؤجر، ف نــه عنــد تقــدير 
ــ عمالهم لهـــذ   ــالح ن يجـــة اسـ ــا يعـــود علـــى أصـــحابها مـــن مصـ ــ عمالها، يُنظـــر إلـــى مـــدى مـ ال عســـ  فـــي اسـ
الحقوق. وبذلو، تبدو  اية الحق في كل ا الحال ين م مثلة في المصلحة، وهي ليست مطلقة ولا تعبيرًا عن 
ــابطين  ــثلام دــ ــة والمشــــروعية تمــ ــ م الجديــ ــروعية. وعليــــه، فــ ــة والمشــ ــب أم ت ســــم بالجديــ ــل يجــ الهــــوى، بــ
للمصلحة، وتقاا بهما، بحي  إذا انحرف صاحب الحق عن تحقيقهــا، إمــا ل فاه هــا أو لعــدم مشــروعي ها، 

 .أصبح اس عماله للحق اس عمالًا تعسفيًا، ومن ثم ت رتب عليه المسؤولية القانونية
/ب وج( 7/2وصد ربه المشر  العراصي اس عمال الحق بفكرة المصلحة مــن خــلال الــنب عليهــا فــي المــادة )

من القانوم المدني. وكما سبق بيانه، يكاد ينعقد إجما  الفقه على أم حكم هــذ  المــادة يســري علــى جميــع 
 .أنوا  الحقوق، سواء كانت مودوعية أم إجرائية، وكذلو على الحقوق العامة والخاصة

م البندام )ب( و)ج( من الفقرة ) ( من القانوم المدني العراصي معيارين ي م من خلالهما 7( من المادة )2صدا
ال عرف على المصلحة، ومن ثم بيام طبيعة اس عمال الحقوق، وتحديد ما إذا كام هــذا الاســ عمال تعســفيًا 

( مــن 5( من المادة المذكورة، وال ي تقابل الفقــرة )ب( مــن المــادة )2أم لا. وصد نبا البند )ب( من الفقرة )
 ( 1) .القانوم المدني المصري، على هذا المعيار

وبموجــب هــذا المعيــار، يكــوم صــاحب الحــق م عســفًا فــي اســ عماله إذا كانــت المصــالح ال ــي يســعى إلــى 
دس هــذا  ا مــع الضــرر الــذي يصــيب الغيــر ن يجــة لــذلو. ويُعــَ تحقيقهــا صليلــة الأهميــة، بحيــ  لا ت ناســب مطلقــً
المعيار من أدق وأهم صور ال عس  في اس عمال الحقوق، إذ يس ند إلى ال فاوت بين المصلحة ال ي تعود 
ــاتين  علـــى صـــاحب الحـــق والضـــرر الـــذي يلحـــق بمصـــلحة الغيـــر. ومـــع ذلـــو، فـــ م تحقيـــق ال ـــوازم بـــين هـ

 .المصلح ين، وهو جوهر هذا المعيار، جعله من أصعب صور ال عس  في ال طبيق
 

، الإستتدندر ةعمـر، سـقود الحـق فـي اتخـاذ الاجــراء فـي صـانوم المرافعـات، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،  إستتم عيلنبيـل  (1)
 .   ٩٨، ص٢٠٠٤سنة
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وت مثــل هاتــام المصــلح ام فــي مصــلحة صــاحب الحــق فــي اســ عماله، ومصــلحة الغيــر فــي تجنــب الضــرر 
الناجم عن ذلو. ولكن، لا يكفي مجرد وصو  الضرر بالغير  دفاء وص  ال عس  على اس عمال الحق، 
ا مــن الجســامة، بحيــ  يــنعكس أثــر  علــى المصــلحة ال ــي  بل اش رد بعف الفقه أم يبلغ الضرر حــدًا معينــً

 .تعود على صاحب الحق نفسه
ويرى جانب آخر من الفقه أم مجرد وجود المصلحة، ولو كانت مشروعة، لا يكفي لممارسة الحقــوق، بــل 
ــا صـــد يصـــيب الغيـــر مـــن دـــرر جـــراء ذلـــو  تق ضـــي الضـــرورة أم تكـــوم هـــذ  المصـــلحة ذات صيمـــة تبـــرر مـ
ا،  الاس عمال. ف ذا كانت المصلحة تافهة مقارنة بالضرر الذي يلحق بالغير، وان فى ال ناســب بينهمــا مطلقــً

 ( 1) .عُدا اس عمال الحق اس عمالًا  ير جائز
( من القانوم 7( من المادة )2وصد ذهب بعف الفقه إلى أم هذ  الحالة تخضع لحكم البند )أ( من الفقرة )

( من القانوم المدني المصري. ويع مد هذا الرأي على 5المدني العراصي، وال ي تقابل الفقرة )أ( من المادة )
أم هذ  الحالة تندرج دمن معيار نية ا درار بالغير، وليست دمن معيار المصلحة، ولم كــام ال حقــق 

 .من المصلحة يساعد المحكمة في ال عرف على طبيعة اس عمال الحق
إلا أننـــا نـــرى أم صـــيا ة المـــادة المـــذكورة وادـــحة، ولا تح مـــل هـــذا ال فســـير، إذ إم وجـــود مصـــلحة تافهـــة 

( مــن القــانوم المــدني هــو الواجــب ال طبيــق، 7( مــن المــادة )2الفقــرة )لصاحب الحق يجعل البند )ب( من 
 .وليس البند )أ(

ا فيمــا ي علــق بالمعيــار الــذي طرح ــه المــادة ) /ب( مــن 7/2أما موص  القضاء العراصي، فقد أدلى بدلو  أيضــً
القانوم المدني، حي  يع مد على موازنة مودوعية بين مصالح أطــراف الخصــومة. فــ ذا رجحــت مصــلحة 
دس اســ عماله لهــذا الحــق تعســفيًا، ولا يُمنــع مــن ممارســ ه، كمــا لا  صاحب الحق على مصــلحة الغيــر، فــلا يُعــَ
ت رتب عليه المسؤولية المدنية. أما إذا كانت كفة الميزام تميل لصالح الغيــر، بحيــ  يكــوم الضــرر الواصــع 

 .عليه أًبر من المصلحة ال ي يحققها صاحب الحق، ف م ذلو يُعَدس اس عمالًا تعسفيًا للحق
وفي هذا السياق، اع برت محكمة ال مييز العراصية أم طلب الدائن بيع المحجوز ورفضــه ال ســوية المعقولــة 
دس تعســفًا فــي اســ عمال الحــق،  ال ي عردها المدين، ر م كونها م ناسبة مع الدين، ولصــرار  علــى البيــع، يُعــَ

( مــن القــانوم المــدني. وصــد وازنــت المحكمــة بــين مصــلحة 7/ب( مــن المــادة )2وذلــو اســ نادًا إلــى الفقــرة )

 

دك ـورا ، جامعــة القــاهرة،  أطروحتتةأمـام القضــاء المـدني،  الإجرائيتتةمصـطفى ســلامة عـز العــرب سـلامة، مبــدأ الأمانـة  (1)
 .  ٩٨ص 
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الطرفين، حي  أجرت مقارنة بين الضرر الواصع على المدين، الذي وصف ه بـ "درر بليغ"، وبين مصلحة 
 ( 1)."الدائن، ال ي لخص ها بكونها مجرد "تعجيل في اس يفاء الم بقي من الدين

وفــي صــرار آخــر، أًــدت محكمــة ال مييــز أم الغــرض مــن الحجــز هــو دــمام اســ يفاء الــدائن لحقــه مــن ثمــن 
المحجوز، ف ذا صدم المدين من تلقاء نفسه مالًا معينًا تكفي صيم ه لسداد الدين وتوابعــه، فينبغــي حجــز ذلــو 
المال، ولا يُل فت إلى طلب الدائن في هذ  الحالة إذا أراد حجز مال آخر للمدين، إذ اع برت المحكمة ذلو 

 .تعسفًا في اس عمال الحق من جانب الدائن
 
 
 

 عدم مشروعية المصلحة كمعيار لل عس  في اس عمال الحق  -2
يُمثل معيار عدم مشروعية المصلحة الصورة الثالثة لل عس  في اس عمال الحق، وفقًا لما نب عليه البند 

( مــن القــانوم 5المــادة )( مــن القــانوم المــدني العراصــي، وال ــي تقابــل الفقــرة )ج( مــن 7/2)ج( مــن المــادة )
المدني المصري. وي حقق هذا الشكل من ال عس  عندما يســعى صــاحب الحــق إلــى تحقيــق مصــلحة  يــر 
ر فــي الأصــل ل حقيــق مثــل هــذ  المصــالح، ولنمــا  مشروعة من خلال اس عماله لحقه، إذ إم الحقوق لــم تُقــرا
شُر ِّعت ل حقيق مصالح مشروعة لأصحابها. وبال الي، ف م اس عمال الحقوق على نحو يخال  الغاية ال ي 

 .شُر ِّعت من أجلها يُعَدس انحرافًا يؤدي إلى تجريدها من الحماية القانونية
ويُعَدس هذا المعيار مودوعيًا في تقــدير ال عســ ، ر ــم أم الوصــول إليــه يع مــد علــى عامــل ذاتــي، وهــو نيــة 

 .المعيار يُعَدس من تطبيقات فكرة الخطأصاحب الحق. ولهذا السبب، اع بر بعف الفقه أم هذا 
دس أي انحــراف عــن تحقيــق تلــو  يرتكز مضموم هذا المعيار على ربه اســ عمال الحقــوق بغاي هــا، بحيــ  يُعــَ
الغاية دــربًا مــن ال عســ ، ممــا يســ وجب مســاءلة صــاحب الحــق. ويمكــن الكشــ  عــن هــذا الانحــراف مــن 
خلال فحب المصلحة ال ي يسعى الشخب إلى تحقيقها عبر اس عمال حقه، حي  لا يكفــي أم تكــوم لــه 

 .مصلحة ظاهرة ذات صيمة أو نفع كبير، بل يجب أم تكوم هذ  المصلحة مشروعة
 
 

 

 .  ١٩٦، المصدر السابق، ص  أ. مجاجي  سعاد  (1)
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 المطلب الثمني 
 الجزاء المترتب على التعسف 

في القانوم المدني العراصي، يُعَد  ال عس  في اس عمال الحق اس خدامًا  ير مشرو  للحقوق، وي رتب عليه 
ا للمــادة ) .جزاءات صانونية تهدف إلى حمايــة الم ضــررين ( مــن القــانوم المــدني العراصــي، إذا ثبــت أم 7وفقــً

ا اســـ عمل حقــــه بصـــورة  يــــر جـــائزة، ف نـــه يكــــوم مســـؤولًا عــــن تعـــويف الضـــرر النــــاجم عـــن هــــذا  شخصـــً
 .الاس عمال

 :الجزاءات الم رتبة على ال عس  في اس عمال الحق تشمل
ي حمل الم عس  مسؤولية تعويف الم ضرر عن الأدرار ال ي لحقت به  :الضررال عويف عن  .1

 .ن يجة الاس عمال  ير المشرو  للحق
فــي بعــف الحــالات، يُلــزم الم عســ  باتخــاذ إجــراءات  زالــة الضــرر النــاجم عــن  :إزالــة الضــرر .2

 .تعسفه، مثل إعادة الحال إلى ما كام عليه صبل ال عس 
يمكــن للمحكمــة أم تصــدر أمــرًا يمنــع الم عســ  مــن مواصــلة  :الاســ مرار فــي ال عســ المنــع مــن  .3

 .اس عمال حقه بطريقة تضر بالغير، وذلو ك جراء وصائي لمنع تفاصم الضرر
هــذ  الجــزاءات تهــدف إلــى تحقيــق ال ــوازم بــين ممارســة الحقــوق الفرديــة وحمايــة حقــوق الآخــرين، 

 ( 1) .ودمام عدم اس خدام الحقوق بطرق تلحق الضرر بالغير
 

 
 

  

 

 .2019مارا    27القادي عماد عبد الله، "تعريف مصطلح ال عس  في اس عمال الحق وفقاً للقانوم"، محاماة نت،   (1)
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 الثمني  المبحث 
   مبدأ حسن النیة في اجراءات التقمضي 

 المسؤولیة المدنیة النمشئة عن اسمء استعمملهمو 
ال قادي و من   إجراءاتسوف ن حدث من خلال هذا المبح  ماهية مبدأ حسن النية في 

  -المدنية الناشئة عنها وفقا للاتي : ثم بيام المشؤولية
 

 ول المطلب الا 
 جراءات التقمضيممهیة مبدأ حسن النیة في ا

 
مبدأ حسن النية في ا جراءات القضائية هو أحد المبــاد  القانونيــة ال ــي تهــدف إلــى دــمام نزاهــة العدالــة 

ــدأ علـــى  ــة وشـــفافة. يع مـــد هـــذا المبـ ــير العمليـــات القانونيـــة بطريقـــة عادلـ اف ـــراض أم جميـــع الأطـــراف وسـ
المشاركة في النزا  القضائي، سواء كانوا محامين، صضــاة، أو أطــراف الــدعوى أنفســهم، يجــب أم ي صــرفوا 

 ( 1) .بنية صافية وتعاوم من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة
عقــود المعاودــة  الال ــزام فــييعرف حسن النية في القانوم المــدني : أنــه فكــرة أخلاصيــة تقضــي ب نفيــذ 

ذم ــه ، ومضــموم  ب حمــل مضــموم شخصــي يع مــد علــى نفســية الم عاصــد فــي مــا يــدور فــي مكــامن
 ( 2) .هة والأمانة في المعاملات مودوعي من خلال مراعاته للنزا 

يُلقــى علــى  أمــا عــن مفهــوم حســن النيــة فــي صــانوم المرافعــات المدنيــة : فهــو واجــب صــانوني وأخلاصــي
الخصــم مراعاتــه ، فــ م فعــل ذلــو أو صصــد فعلــه والال ــزام بــه يُعــد  حســن النيــة ،أمــا صصــد الخــروج عــن 

بأنه   مخالفه لقاعدة من الفقه ا جرائي. يع بر أحكام هذا الواجب القانوني ، فلا يُعد  حسن النية بل 
الأمانة والنزاهة عند مباشرة ا جراءات فــي الخصــومة المدنيــة، مــن  مراعاة الخصوم والقادي واجبات

 

منشــور فــي مجلــة القــانوم والعلــوم زي ــوني فاطمــة الزهــراء، مضــموم مبــدأ حســن النيــة فــي إطــار نظريــة العقــد، بحــ  د. (1)
 وما بعدها.  ٤٣٣، ص ٢٠١٦السياسية، جامعة تلمسام، كلية الحقوق، العدد الرابع، 

 .٨٧سابق، ص المصدر المحمد سعد الشرصاوي،    (2)
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 مصالح الأفراد والجماعات . ويعكس ذلو فشل فــي ال قادــي وال نفيــذ يعــد  خروجــاً  أجل صيانة حقوق 
 ( 1) .عن هذا المسار وأخلالًا بهذا الواجب

ــاً  ــية المهمـــة فـــي القـــوانين المدنيـــة، ويـــرتبه ارتباطـــاً وثيقـ ــذ يُعـــد  مبـــدأ حســـن النيـــة مـــن المبـــاد  الأساسـ ب نفيـ
الال زامات ال عاصدية. فقــد يفــي المــدين بال زامــه بطريقــة تحقــق الن يجــة ال ــي صصــدها الــدائن مــن العقــد، ومــع 
ذلو، صد ي م هذا الوفاء بطريقة تخال  ما يق ضيه مبــدأ حســن النيــة. فعلــى ســبيل المثــال، صــد يل ــزم الناصــل، 
بموجــب عقــد النقــل، ب وصــيل البضــاعة إلــى جهــة معينــة، لكنــه يخ ــار أطــول الطــرق وأًثرهــا تكلفــة علــى 
صاحب البضاعة. ور م أنه صد أوفى بال زامه من حي  إيصــال البضــاعة إلــى وجه هــا، إلا أم تنفيــذ  لهــذا 

با دافة إلى ذلو، يؤدي مبدأ حسن النية أدواراً م عددة  .الال زام لم يكن م وافقاً مع مق ضيات حسن النية
لفســخ، والمســاهمة فــي مــنح الأجــل القضــائي، وتــأثير  فــي زيــادة مقــدار فــي تنفيــذ العقــود، منهــا الحــد مــن ا

ال عويف. كما أم ا خلال بهذا المبدأ صد يؤدي إلى بطلام شرد ا عفاء من المسؤولية، كما صد يؤثر في 
 ( 2) .ال خفي  من شدة ال نفيذ الحرفي للاتفاصات ال عاصدية

لقد كفل المشر  ا جرائي حق ال قادي د كونــه مــن الحقــوق الأصــلية لكــل شــخب ،ولكــن يُشــرد إذا مــا   
تــم اللجــوء إلــى القضــاء أم يمــارا هــذا الحــق بحســن نيــة ، فــلا يمكــن اســ عماله لمجــرد الكيــد أو الأدــرار 

 .بالخصم الآخر فقه أو للحصول على حقوق  ير مشروعة
إذ أم لمبدأ حسن النية في نطاق سلوك الأعمال ا جرائيــة أثــراً فــي تــوفير الحمايــة القانونيــة الكاملــة ، مــن 
خلال ما ينبغي على الخصوم أو وكلائهم أو ما ينبغي على القادي وأعوانه الال زام به من الأمانة والثقة 
عند سلوك ا جراءات القضائية، والاب عــاد عــن أي شــكل مــن أشــكال الكيــد أو الغــش ا جرائــي أو ال ــدليس 

 . لخدا  الطرف الآخر في الدعوى أو لخدا  المحكمة
حي  يــرتبه مبــدأ حُســن النيــة ا جرائيــة ارتباطــاً وثيقــاً بمعيــار العدالــة د فهــذ  الأخيــرة تجبــر الشــخب علــى 
الال ــزام بحــدود الشــر  والقـــانوم ، ومــا يمليــه دــمير الفـــرد فــي عــدم الخــروج عليـــه ، ومــن ثــم فــأم مباشـــرة 
ا جــراء القضــائي مــن صبــل أشــخاص الخصــومة يق ضــي مراعــاة وجــود الواجــب القــانوني علــى أًمــل وجــه   

دُ حَسن النية ،  أما إذا صصد الخروج عن هذا الواجب فلا   فأم فعل الشخب هذا الواجب أو صصد فعله فيَعِّ
دُ سيئها،  دُ حَسن النية بل يَعِّ  .ولابد مِّن أم ي عرض إلى الجزاء القانوني ح ى لا يعمد إلى تكرار ذلو يَعِّ

 

 .٦٦، ص ١٩٩٩سيد أحمد محمود، الطعن ا جرائي في القادي، دار النهضة العربية، القاهرة،   (1)
 .٦٦ص   نفسه، المصدر   (2)
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المرافعــات المدنيــة العراصــي النافــذ ، لــم ي خــذ أي موصــ  يــذكر أو محــدد وعلــى الــر م مــن أم مشــر  صــانوم 
لواجب حسن النية في مجالي ال قادي أو تنفيذ الأحكام القضــائية ، إلا أم الال ــزام بهــذا المبــدأ يَعــدُ واجبــاً 
من الواجبات العامة ، ال ي يفردها القانوم ا جرائي عند سلوك الخصم أو القادي أو أعوانه لأي إجراء 
نب عليه القانوم خلال مراحل الدعوى المدنيــة ، فهــو مبــدأ صــانوني لا بــديل عنــه ل رتيــب آثــار  القانونيــة ، 

 في إطار المج مع.  وما تجسد  من انعكاسات إيجابية
ي م أعمال مبدأ حسن النية في مجــال ال قادــي، منــذ بدايــة الخصــومة بعــد إصامــة الــدعوى المدنيــة، و عنــد  

انعقادها، و أثناء سيرها و عند الان هاء منها، و فــي أثنــاء المداولــة القضــائية  صــدار الأحكــام القضــائية، 
وكذلو في خصومة الطعن بالأحكام، إذا ما تم الطعن بها أمام المحــاًم الأعلــى درجــة، و فــي كافــة طــرق 

ا ــً ــددة صانونـ ــال  .الطعـــن المحـ ــي مجـ ــة فـ ــة ا جرائيـ ــدأ حســـن النيـ ــال مبـ ــاهر أعمـ ــن مظـ ــوء ذلـــو، فمـ ــى دـ وعلـ
 .ال قادي هي: حسن النية عند انعقاد الخصومة، و حسن النية أثناء سير الخصومة

 
 حسن النیة عند انعقمد الخصومة:    -1

تنعقد الخصومة المدنية عند نظر الدعوى من صبل المحكمة وعند سماعها لما يدلي به الخصوم من أصــوال 
المرحلــة مــن نظــر  وأطلق المشــر  ا جرائــي العراصــي علــى هــذ وتأييد ما يقدمونه من طلبات ودفو  وأدلة ، 

وي رتب على مرحلة المرافعة ال زامات تنشأ على الخصوم ، وذلو بلزوم حضورهم ( 61عة )الدعوى بالمراف
وأثنــاء ذلــو  .أمــام المحكمــة  بــداء أصــوالهم ودفــوعهم ودفــاعهم، وللا تعردــوا لصــدور أحكــام  يابيــة بحقهــم

تظهر الحاجة إلى أعمال مبدأ حسن النية من جانــب الخصــوم ، عنــدما يحضــرام جلســات المرافعــة، وذلــو 
ل جنــب تأجيــل المرافعــة ولعــادة ال بليــغ مــرة ثانيــة، ولطالــة أمــد النــزا  إدــراراً بالخصــم ، وصــد ي عمــد الخصــم 
بعــدم الحضــور لغــرض ال ســويف والمماطلــة وكســب وصــت أًثــر إدــراراً بخصــمه صاصــداً فــي عــدم حصــوله 

 .على حقه بصورة سريعة ، وهذا ي عارض مع واجب السير في المرافعة بنزاهة وأمانة وحسن نية
ومن مظاهر ســوء النيــة الأخــرى ، صيــام أحــد الخصــوم ب قــديم طلبــات عاردــة أثنــاء نظــر الــدعوى الأصــلية 
)الدعوى الحادثة( ، بقصد النكاية والكيد بخصمه الآخر لا أًثر ، ولنما بقصد إطالة أمد النزا  وا دــرار 

 .( 1)بخصمه الآخر ، وال ي صد تؤدي إلى تأخير حسم النزا  المعروض على المحكمة
 

 

دراسة مقارنـة"، المجلـة العلميـة لجامعـة جيهـام  -شيرزاد عزيز سليمام، يونس عثمام علي، "حسن النية في تنفيذ العقد   (1)
 .93، ص 2021السليمانية،  –
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 :هذا ومن مظاهر حسن النية أثناء إنعقاد الخصومة ، عدة حالات على سبيل المثال لا الحصر ، هي
أولًا: حسن النية عند حضور الجلسات: ي قيد مبدأ المواجهة بين الخصوم أثنــاء إنعقــاد جلســات المرافعــة ، 
بوجوب إعلام الخصــم بــا جراءات الم خــذة دــد  مــن صبــل المحكمــة ودوام مراعــاة المســاواة ح ــى ي ســنى لــه 

 ( 1) .الحضور
 حسن النية اثناء سير الخصومة:  -2

 المرحلة امور عدة منها: يظهر حسن النية في هذ   
 درورة تمكين الخصم من الاطلا  على المس ندات والمذكرات   -1

يف ــرض مبــدأ حســن النيــة فــي ا جــراءات القضــائية أم يــ م تبصــرة الخصــوم بكــل المعلومــات ال ــي ي طلبهــا 
حســن ســير الخصــومة المدنيــة ومبــدأ المواجهــة، كمــا يف ــرض أعمــال المبــدأ فــي الــدفا  مــن خــلال إحاطــة 
الخصم الآخر بكــل مــا يقــوم دــد  أثنــاء الخصــومة مــن مســ ندات ومــذكرات فــي كــل مراحلهــا، ح ــى يــ مكن 

 .من مناصش ها والرد عليها
( مــن صــانوم المرافعــات المدنيــة العراصــي النافــذ، ال ــي 59وهذا ما أًدته نب الفقرة الأولى من نب المادة )

تنب على أم ))الخصوم أم يبدوا أصوالهم ومس مسكاتهم، وللمحكمة أم تــأذم ب بادلهــا، وذلــو فــي المواعيــد 
 .ال ي تحددها...((

ويلاحظ أم المشر  ا جرائي العراصي، صد منع ال عس  في اس عمال الحق ا جرائي بسوء نية من صبل أحد 
الخصوم أو الشــهود أو ح ــى مــن صبــل القادــي أو القضــاء، وهنــا ت حقــق المخالفــة الصــريحة لواجــب حســن 
النية بواجب ا علام با جراءات، عندما يقوم أحد الخصوم ب يدا  مذكرة أو مس ند في جلسة المرافعــة مــن 
دوم تمكــين خصـــمه مــن الاطـــلا  عليهــا أو تنبـــه المحكمــة لحصـــول ذلــو أثنـــاء المرافعــة، و أنـــه يعــد مـــن 
الدلائل ال ي تسهم في تضليل المحكمة وتمنعها من الوصول لحكم صضائي في الدعوى المنظورة لصالحه، 

 ( 2) ال سويف والمماطلة. بل تعد في حالة إخفاء مس ند من ج يصلح للحكم فيها، من وسائل
 
 

 

 .١٧٦سابق، صالمصدر  الد. سيد أحمد محمود،    (1)
 .  ٩٣المصدر السابق، صشيرزاد عزيز سليمام،    (2)
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 -:ضرورة متمبعة تبلیغ الخص  الغمئب بإعمدة فتح بمب المرافعة  -2

( من صانوم المرافعات المدنية العراصي على عدم جواز ف ح باب المرافعة مجدداً، وال ي 157نصت المادة )
فيها ))... لا يجوز للمحكمة بعد أم تقرر خ ام المرافعة أم تسمع توديحات من أحد الطرفين إذا لم جاء  

 .يحضر الخصم الآخر...((
( مــن صــانوم المرافعــات المدنيــة وال جاريــة المصــري مقابــل ذلــو وال ــي 163في حين جاء فــي نــب المــادة )

المرافعــة مجــدداً إذا  ــاب أحــد الخصــوم...((، وصــد أوجبــت تــنب علــى أم ))لا يجــوز للمحكمــة فــ ح بــاب 
المحكمــة وصرارهــا إعــادة فــ ح بــاب المرافعــة إذا تبـــين لهــا مــن أوراق الــدعوى أو دفــا  أحــد الخصــوم الـــذين 
حضروا إحدى الجلسات وصدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يقطع تسلسل الجلســات لأي ســبب مــن الأســباب بعــد 

 ( 1).  حضورهم
، أنــه إذا كانــت القواعــد النموذجيــة للعدالــة تفــرض أم تكــوم إجــراءات ا مــن جانــب مــن الفقــه ا جرائــي وهن ــ

الخصومة في نزا  لا يحضر أطرافه لسما  أصوالهم ولبداء دفــاعهم، بــل ويجهلــوم مــا يجــري مــن إجــراءات، 
ف نه لا يجوز إبلا هم بمآل تلو ا جراءات، وهو ما لا يس قيم ذلو الودــع مــع حســن نيــة مرفــق القضــاء، 
فلابــد مــن إعــادة المرافعــة فــي حــال  يــاب أحــد الخصــوم عــن طريــق صيــام الخصــم الآخــر ب خطــار  ريمــه 

 الجديد ليمنع وصول هذا ا علام اليه. 

 
 حسن التنفیذ في مجمل التنفیذ

بعد صدور الحكم القضائي، ي طلب تنفيذ  تفعيل السلطة القضائية باس خدام الوسائل القانونية بشكل منظم  
وعادل. وصد حرص المشر   على أم ي م ال نفيذ بما يحقق المصلحة العامــة ويح ــرم حقــوق الآخــرين، وذلــو 

 .في مراحل ال نفيذ  الأممنة الإجرائیةو حسن النیةمن خلال مبدأ 
وصد تم تنظيم إجراءات ال نفيذ بشكل وادح، بحي  تمر بعدة مراحل تبدأ بال نفيذ الطــوعي، ثــم اللجــوء إلــى 
الوسائل القضائية، وأخيــرًا ال نفيــذ الجبــري إذا اص ضــت الحاجــة. وتهــدف هــذ  المراحــل إلــى تجنــب ا دــرار 

 

د. مصــطفى محمــود يــونس، تيســير إجــراءات ال قادــي فــي مســائل الأحــوال الشخصــية، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  (1)
 .١٥٨، ص٢٠٢٠
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بالمدين أو اس خدام القوة بشكل مفرد، كما يجب أم ي م ال نفيذ وفقًا للضوابه القانونية ال ي تضمن العدالة 
 .وا نصاف للجميع

ا وألا ينحــاز لأي طــرف فــي الــدعوى المدنيــة. ويجــب ألا  مــن الواجــب علــى القادــي أم يكــوم محايــدًا تمامــً
ي أثر القادي بآرائه الشخصية أو بمشاعر الأطراف، بل أم يس ند فقه إلى الأدلة والمعطيات المقدمة في 

 .الدعوى 
يُع بر ال زام القادي بمبدأ حسن النية فــي القضــاء مــن الأســس الضــرورية ل حقيــق العدالــة، وحمايــة حقــوق 
ز مــن القادــي إلــى  الم قادــين، والحفــاى علــى هيبــة القضــاء وثقــة المج مــع بــه. ويــؤدي أي ميــل أو تحيــ 

تُلــزم صــوانين المرافعــات المدنيــة القادــي .و ا خــلال بمبــدأ العدالــة، ممــا صــد يــؤدي إلــى ن ــائج  يــر منصــفة
المــدني بــال حلي بمبــدأ حســن النيــة أثنــاء نظــر الخصــومة فــي جميــع مراحلهــا، وذلــو مــن خــلال ال صــرف 

 ( 1) .بأمانة ونزاهة أثناء ا جراءات القضائية، بما يضمن حماية حقوق الأطراف واح رام سير العدالة
 

 المطلب الثمني 
 الاجرائيالمسؤولیة المدنیة النمجمة عن التعسف في استعممل حق 

دب الخلاف في الفقه حول المسؤولية عن ال عس  في إس عمال الحق الاجرائي بوصفه حقاً من حقوق 
الادــرار وال ـــي ي رتـــب علـــى إســـ عمالها العـــادي والمــألوف بشـــكل  الـــب أدـــرار تصـــيب الغيـــر، فبينمـــا 
ت عــالى الأصــوات إلــى ال ضــييق مــن نطــاق المســؤولية فــي المجــال الاجرائــي تــذهب أصــوات أخــرى إلــى 
إطلاصهــا فــي هــذا المجــال شــأم الحــق ا جرائــي فــي ذلــو شــأم  يــر  مــن الحقــوق المودــوعية. وعــرض 

 الخلاف حول مدى المسؤولية عن ال عس  في إس عمال الحق ا جرائي سيكوم على النحو الآتي:

 الفرع الأول 
 حصمنة الحق الإجرائي من المسؤولیة النمجمة عن التعسف

يــرى أنصــار هــذا الاتجــا  أنــه علــى الــر م مــن الــدور الــذي تؤديــه نظريــة ال عســ  فــي اســ عمال الحــق فــي 
دــبه اســ عمال هــذا الحــق علــى النحــو الصــحيح، ف نــه لا داعــي مــن ال ســاهل فــي تطبيقهــا علــى اســ عمال 
الحق ا جرائي نظرًا للطبيعة الخاصة لهذا الحق، ح ى لا يســ خدم الخصــم ســيئ النيــة هــذا الحــق كوســيلة 
ا أم  للإدرار بالخصم الآخر فكل من تُرفع عليــه دعــوى يمكــن أم يُطالــَب بــ لزام خصــمه بــال عويف، زاعمــً

 

 .١٥٨، صالمصدر السابق د. مصطفى محمود يونس،  (1)
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مباشرة الدعوى دد  كانــت علــى نحــو تعســفي، وهــو مــا صــد يــدفع صــاحب الحــق فــي الــدعوى إلــى العــزوف 
عــن اســ خدام حقــه فــي الــدعوى. لــذلو دعــا أنصــار هــذا الاتجــا  بضــرورة تم ــع الحــق ا جرائــي بنــو  مــن 

 ( 1) .الحصانة من المسؤولية عند تطبيق نظرية ال عس  في اس عمال الحق
ون يجــة لــذلو دعــا جانــب مــن الفقــه إلــى الأخــذ بمفهــوم دــيق للخطــأ  صــرار ال عســ  فــي اســ عمال الحــق 

ا ا جرائي، إذ يكفي للقول بال عس  في اس عمال الحق ا جرائي توافر صصد ا درار  بالغير. بل إم جانبــً
آخر من الفقه يرى درورة تطبيق نظرية ال عس  في اس عمال الحق عند اس عمال الحق ا جرائي بصــفة 
اح ياطيــة، وح ــى لا ي خــذ الخصــم الســيئ النيــة ذلــو ذريعــة ل هديــد مــن يلجــأ إلــى القضــاء، في ــرك المــدعي 

 .دعوا  خوفًا من مطالبة المدعى عليه بال عويف 
وتطبيقًا لهذا الاتجا  فقد صضت محكمــة ال مييــز العراصيــة بأنــه: "لا يُلــزَم بالضــمام إذا اســ عمل الخصــم حــق 

( مــن القــانوم المــدني"، ويلاحــظ علــى هــذا القــرار 6ال قادي الذي أجاز  له القانوم اس نادًا لأحكام المادة )
أنــه أدـــفى الحصــانة علـــى مـــن يلجــأ إلـــى اســـ عمال حــق ال قادـــي فــي جميـــع الحـــالات بحيــ  يُعفـــى مـــن 

 ( 2) .المسؤولية، ح ى ولم اسُ عمل هذا الحق وسيلة بقصد إيذاء الغير أو ال شهير بسمع ه وا درار به
ونع قــد أم مــا ذهــب إليــه أنصــار هــذا الاتجــا  ي جــافى مــع الطبيعــة الخاصــة للحقــوق ا جرائيــة ومــا ي رتــب 
على اس عمالها من أدرار بالخصم الآخر، وي ناصف مع صواعد العدالة والمنطق ال ي تق ضي باح رام حق 
الغيــر، الأمــر الــذي يــدعو إلــى القــول إنــه لا حصــانة مــن المســؤولية عــن الاســ عمال  يــر المشــرو  للحــق 

 ( 3) .ا جرائي
 

 

 

 

 
 

 

 .256ص د. عزمي عبد الف اق، المصدر السابق،    (1)
–124ص، 1961د. رمزي سي ، الوسيه في شرق صانوم المرافعات المدنية وال جارية، دار النهضة العربية، القـاهرة،   (2)

125. 
، منشـور فـي مجلـة 26/11/1998، فـي 1998/الهيئة ال مييزيـة الاسـ ئنافية/3564صرار محكمة ال مييز العراصية المرصم   (3)

 وما بعدها.  143ص،  2000العدالة، العدد الأول، السنة الثانية، بغداد، 
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 الفرع الثمني
 خضوع الحق الإجرائي لقواعد المسؤولیة النمشئة عن التعسف 

للخصــم مــن تطبيــق نظريــة ال عســ  فــي اســ عمال الحــق، ولا مــن يــرى أنصــار هــذا الاتجــا  أنــه لا حصــانة 
المسؤولية الم رتبة عليه عند إساءة اس عمال الحق ا جرائي. ويؤكدوم أم الرأي المخال  ي شدد في تحديد 
نطاق اس عمال هذا الحق، في حين أم المسؤولية عن ال عس  تقوم على اس عمال  ير مشرو ، وهو أمر 
يسهل تطبيقه على الحق ا جرائي كما في  ير  من الحقوق المودــوعية. كمــا أم تطبيــق نظريــة ال عســ  

 ( 1) .على اس عمال الحق ا جرائي يساهم في دبه اس خدامه بصورة صحيحة
ويضــي  أنصـــار هـــذا الاتجـــا  أم موصـــ  الاتجـــا  الأول لا يجــد ســـنداً صانونيـــاً، لأنـــه يعـــد تقييـــداً للنصـــوص 

ال عســ  دوم مخصــب. فــالنب العــام يبقــى علــى عمومــه مــا لــم يــرد نــب خــاص العامة ال ي تقر نظريــة 
 .يقي د ، ولا يوجد في القانوم المدني أو صانوم المرافعات ما يس ثني الحق ا جرائي من تطبيق النظرية

( مــن القــانوم المـــدني 5و  6فضــلًا عــن ذلــو، فــ م اتجــا  الــرأي الأول لا ي وافــق مــع مــا تقــرر  المادتــام )
المعــدل، حيــ  ورد الـــنب فيهمــا بعبــارات عامـــة تشــمل كــل الحقـــوق، دوم  1951لســـنة  40العراصــي رصــم 

 ( 2) .اس ثناء للحق ا جرائي. كما أم طبيعة هذا الحق لا ت عارض مع تطبيق النظرية عليه
وصد أصر القضاء العراصــي المســؤولية عــن ال عســ  فــي اســ عمال الحــق ا جرائــي، إذ صضــت محكمــة ال مييــز 
بأم للمدعي المطالبة بال عويف إذا ثبت أم الدعوى المقامة دد  كانت كيدية بقصد ا درار به. وكذلو 
دمت شــكوى كاذبــة دــد  وتســببت لــه بأدــرار ماديــة وأدبيــة، فــ م المــدعي عليــه يكــوم مســؤولًا ويجــب  إذا صــُ

 ( 3) عليه تعويف المدعي، عملًا بأحكام المادتين المذكورتين.
  

 

، 2004د. أحمــد الســيد صــاوي، الوســيه فــي شــرق صــانوم المرافعــات المدنيــة وال جاريــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  (1)
 .191–190ص 
 6و 5المعدل، المواد   1951لسنة   40القانوم المدني العراصي رصم    (2)
ــود للطباعـــة  (3) ــي، دار محمـ ــق ال قادـ ــاءة اســـ عمال حـ ــدي: إسـ ــي الكيـ ــه، أحكـــام ال قادـ ــدي هرجـ ــطفى مجـ ــار مصـ المس شـ

 وما بعدها.  29، ص 2006والنشر، القاهرة، 
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 المطلب الثملث 
 المسؤولیة النمجمة عن التعسف في إستعممل الحق 

ــذا هـــو  تســـ ند المســـؤولية الناجمـــة عـــن ال عســـ  فـــي اســـ عمال الحـــق ــال  الغايـــة مـــن تقريـــر  وهـ بصـــورة تخـ
عن  اية الحق، فضلًا عن أنه لابد أم يكوم هناك درر بــالغ صــد أصــاب الغيــر مــن جــراء هــذا الانحراف  

الاســ عمال فضــلًا عــن العلاصــة الســببية ال ــي تــربه بينهمــا، إلا أم تــوافر هــذ  الأركــام لا يكفــي للحكــم علــى 
ــذا المطلـــب  الم عســـ  فـــي إســـ عمال الحـــق إلا إذا اســـ طا  المضـــرور أم يثبـــت ذلـــو، وعليـــه فـــ م بيـــام هـ

 يقض ي عرده على النحو الآتي:

 أركمن المسؤولیة النمجمة عن التعسف 
ــا نحراف عـــن الغايـــة المشـــروعة للحـــق  ــي إســـ عمال الحـــق ت مثـــل بـ ــام المســـؤولية عـــن ال عســـ  فـ إم أركـ
ا جرائي ورجحام الادرار على مصلحة صاحب الحق وعلاصــة الســببية بينهمــا، وهــو مــا تعــرض لــه علــى 

 النحو الآتي:
  . ائيرالاج قللح  وعةرالمش الغاية  نع  افرالانح  -1
 .  قالح  استعمال  نم  المصلحة  على  ررالد  رجحام  -2
 .  رروالد  قالح  استعمال  في  افرالانح  نبي السببية  العلاصة    -3

 نحــرافلكي ي حقق المسؤولية عن الاس عمال ال عسفي الاجرائــي، ف نــه يجــب أم ت ــوافر الأدلــة ال ــي تؤكــد إ
صاحب الحق عند اس عماله لحقه الغاية ال ي يرمي المشر  إلى تحقيقها عند تشــريعه للحــق وأم يثبــت أم 
هنــاك دـــرراً ترتــب علـــى هـــذا الانحــراف وأم تـــربه بينهمــا علاصـــة ســـببية ، فالقاعــدة أم صـــاحب الحـــق لا 

لأم تحديــد المل ــزم بواجــب الاثبــات فــي الــدعوى المدنيــة يــرتبه  ( 1)ي حمــل عــبء إثبــات مشــروعية حقــه ، 
بالقاعدة ال ي تقض ي بأم من يدعي شيئاً عليه إثباته، والمدعي هنا من يدعي خــلاف الأصــل أو الظــاهر 
ــا مـــن يـــدعي خـــلاف الأصـــل أو الظـــاهر أو  أو الفـــروض بـــأم مـــن يـــدعي شـــيئاً عليـــه إثباتـــه، والمـــدعي عنـ

 70/أولًا( مــن صــانوم الاثبــات العراصــي المــرصم 7المفروض أو خلاف الثابــت فعــلًا ، وال ــي ترجم هــا المــادة )
المعدل، بقولها: ))البينة على من ادعى اليمين على من أتكر(( ، وهــذا الواجــب يــلازم صــفة  1979لسنة  

المدعي في الاثبات ال ي صد تج مع وصفة رافع الدعوى في شخب واحد، وصد تف رصام عندما يكوم واجب 
ذي تــدور حولــه الــدعوى ، ويعــد عجــز الاثبــات مــن نصــيب المــدعى عليــه ، والاثبــات هــو المحــور الــذي ال ــ

 

 . ٢٩ص،   السابق المصدر ،   هرجه مجدي مصطفى.    المستشار   (1)
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الخصــم عــن الاثبــات ســبباً فــي خســرانه للــدعوى، ويخضــع تحديــد المل ــزم بواجــب الاثبــات فــي ال عســ  فــي 
اس عمال الحق الاجرائي لحكم القواعد العامة ال ي تحكم الاثبات ، ف ذا وصع تعســ  مــن أحــد الخصــوم فــي 
إس عمال حقه ا جرائي ، وأراد خصمع ال مسو بهذ  الواصعة في دعوى ال عويف، ف نه يكوم مكلفاً ب ثبات 

 ( 1) هذ  الواصعة بطرق الاثبات كافة، كما يكوم مكلفاً ب ثبات الضرر الناشئ عن هذا الاس عمال.

وصد تبدو الصعوبة في إثبات العس  في الحلات ال ي يســ ند فيهــا ال عســ  إلــى الضــوابه الشخصــية )نيــة 
الادرار( إذ ي عين على المضرور اثبات توافر صصد الادرار لدى الخصم، أي صصد إحداث الضرر فلا 
يكفــي إثبــات توصــع حدوثــه ، وفــي حالــة عــدم إمكانيــة توصــع حــدوث الضــرر وتعــذر ذلــو، ف نــه يكفــي للحكــم 
بــال عويف إثبـــات ســـوء النيــة وال ـــي يمكـــن ال وصـــل إليهــا مـــن خـــلال الظــروف والملابســـات ال ـــي أحاطـــت 
ب س عمال الحق، وال ي صد تســاعد فــي الكشــ  عــن ســوء نيــة الخصــم، كمــا يمكــن أم تســ فاد هــذ  النيــة مــن 

د الادــرار( واصعــة ماديــة تناصف الخصم في أصواله ال ي يس ند إليها ومسلكه في الدعوى. وسوء النية )صص
يدعيه أم ي ثب ه بطرق الاثبات القانونية كافة، وب ع بار أم هذ  الواصعة يصعب اثباتها بالك ابــة يمكن لمن  

لما لها من طبيعة نفسية، ف م القادي يقوم بأعمال الاس ن اج فيهــا مــن جميــع الظــروف والملابســات ال ــي 
 ( 2) يقدمها أمامه المدعي سواء بالبينة أم بالقرائن.

وهنــا لابــد للقادــي أم يســ عين بقــرائن مودــوعية تودــح لــه حالــة تــوافر ســوء النيــة لــدى المســ عمل لحقــه 
لي حقيق من تــوافر صصــد الادــرار لديــه، ومــن ثــم يحكــم ب عســفه فــي إســ عمال حقــه ، وهــذ  القــرائن تــرد مــن 
ناحية على شكل عدد من القرائن المودوعية المس قلة ال ي يمكن أم ت حق أثناء اس عمال صاحب الحــق 

ــه ممـــــــــا  ام راقت دحالة التعس  عن نم قالتحق نى يمكرناحية أخ ندي إلى اعتبار  متعسفا ، ومؤيلحقـــــــ
دات د  كمحرا المشهوالتي ودع عليــــه دلأم ت نى التي يمكرالأخ رالمعايي دبأح رار بالغير دا دقص

 ( 3).  قللتعس  في استعمال الح
 

 

 

 

ــود للطباعـــة  (1) ــي، دار محمـ ــق ال قادـ ــاءة اســـ عمال حـ ــدي: إسـ ــي الكيـ ــه، أحكـــام ال قادـ ــدي هرجـ ــطفى مجـ ــار مصـ المس شـ
 وما بعدها.  29، ص 2006القاهرة، والنشر،  

 . المصري ا ثبات صانون من(  1) المادة  (2)
،   العربية  النهدة  دار ،    الحق  نظرية،    القانونية  المراكز   في،    سليم  أنور   عصام.  د،    العدوي  علي  لجلا.  د  (3)

 .٣٠٩ص،    ١٩٩٤،  القاهرة



26 
 
 

 لخمتمة ا
 بعد انتهمءنم من كتمبة هذا البحث توصلنم الى جملة من النتمئج و التوصیمت  

   -النتمئج : -:أولا
ذعم ل الحق أ   ك ن  -ن اس-سؤولية م-ن الم-ص نة م -ه لا ح-أن الق عدة في الق نون الحد ث تقضي ب ن

ة مسؤولية ولو ترتب على  -ق أ -شروع للح-ذعم ل الم-ى الاس-ب عل-ه لا  ذرت-ى ان-هذا الحق ، عل

  لك ضرر للغير.

ص ر ف  --ع الم--زام بدف-ي الالذ-وى ف-انه لا مسؤولية على الإخف ق في اسذعم ل الحق الإجرائي س 

لقواع--وفق الع م-- ً  ف --د  ق --ة  المرافع--ي  الم-- نون  ، وأن  ف-- ت  أو  --ي ح ل--سؤولية  الإخف ق  ة 

 الفشل لا تذحقق إلا في ح لة الذعسف في اسذعم ل الحق. 

الإجرائ--الحإن   م --ق  حق--ي  الإض --ن  الذ--وق  عل--ي  ذرت--رار  اس--ب  الع--ى   دي  --ذعم له  

 ي اسذعم له . -سف ف-د الذع-سؤولية عن-ن الم-والمألوف أضرار تصيب الغير ، وانه لا حص نه م

-ة الح--ن غ  --راف ع --ي الانح--ل ف-- ن تذمث--ى أرك --سف عل --ن الذع--سؤولية ع--وم الم--تق

ين على ق ضي -ه  ذع-  ، وان-ق ورجح ن الضرر على المصلحة رجح ن  كبيرا وعلاقة سببية بينهم-

وم -ي  ق-س ته  أن  بين العن صر الذ-دعوى وملاب-ع ال-ن واق-سف م-الموضوع عند اسذخلاصه للذع

 ة للنقض من قبل محدمة الطعن .-م المحدم-رض حد -سف وإلا تع-راف أو الذع-  الانح-عليه

ال الم--ن أرك--ن م--ضرر رك --أن  الذع--سؤولية ع-- ن  الح--ي اس--سف ف--ن  ق ، وان --ذعم ل 

لقي تدفي  لا  للذعسف  كمعي ر  وحده   الم-المصلحة  ال-سؤولية ع- م  الذع-ن  أن  -سلوك  فيجب   ، سفي 

 ون ضرراً راجح ً .-ق ، وان  د-ص حب الح -ة ل-ص لح المألوف- ذج وز الضرر مجموعة الم

وبدل طرق   ، المدعي  البينة على  أن  من  الإثب ت  في  الع مة  القواعد  لحدم  الذعسف  إثب ت   خضع 

سية أو  --  ير النف-- ت المع-ن إثب-هل م-ة أس -  ير الم د - ت المع-  ، وان إثب-الإثب ت الج ئزة ق نون

وعية لإثب ت المع  ير الشخصية  --رائن الموض--ى الق-- د عل--ة الاعذم--ع إمد ني--صية ، م--الشخ

وفق العدس  بإثب ت  المسؤولية  دفع  إمد نية  مع  لأحد-،  من -   الرغم  على  انه  في  الع مة  القواعد   م 

الذعسف من  تطبيق نظر ة  ف ن   ، الحقوق الإجرائية  اسذعم ل  الانحراف في  الجزاءات عن  ضعف 

 دعوى المدنية .-ي ال-ي ف-شأنه  تفعيل الدور الا ج بي للق ض

  ذرتب على إعم ل نظر ة الذعسف بروز الدور الوق ئي والعلاجي الذي تم رسه في نط ق الحقوق . 

-ن قب--  م-- ر إم-- ئل تث--ق وس--ذعم ل الح--ي اس--سف ف--ة الذع-- ئي لنظر --دور الوق--إن لل

ل المحدمة من تلق ء نفسه  أو بن ء على طلب الخصوم ، والذي تم رس دوره  في منع وقوع العمل -

 الذعسفي أو توقي العمل الذعسفي قبل وقوعه .

من   المحدمة  توقعه  والذي  المذعسف  ب لغرامة على  ب لحدم  الذعسف  لنظر ة  العلاجي  الدور   ذجسد 

المحدم-ف س -د ، وتخذل-تلق ء نفسه  دون توقف على طلب من اح الحدم به  من عدمه  -لطة  ة في 

بحسب كونه  وجوبيه أم جواز ه ، والحدم ب لذعو ض الذي  دون بن ء على طلب ممن وقع ضحية  

لية أو بطلب ع رض أم م المحدمة الذي تنظر الدعوى الذي  -دعوى أص-  ب-للذعسف والذي  دون إم

 تم فيه  الذعسف . 

 

  -التوصیات : -ثانیا :

 ت نوصي المشرع العراقي ب سذحداث نص ع م  نظم نظر ة الذعسف  في ق نون المرافع ت .  ١

المرافع ت ١ ق نون  نصوص  م لية ص رمة ضمن  جزاءات  بوضع  العراقي  المشرع  نقذرح علي  ت 

 للحد من اسذعم ل الغير المبرر لحق الذق ضي .  
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	قدَّم البندان (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة (7) من القانون المدني العراقي معيارين يتم من خلالهما التعرف على المصلحة، ومن ثم بيان طبيعة استعمال الحقوق، وتحديد ما إذا كان هذا الاستعمال تعسفيًا أم لا. وقد نصَّ البند (ب) من الفقرة (2) من المادة المذكور...
	وبموجب هذا المعيار، يكون صاحب الحق متعسفًا في استعماله إذا كانت المصالح التي يسعى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مطلقًا مع الضرر الذي يصيب الغير نتيجة لذلك. ويُعَدُّ هذا المعيار من أدق وأهم صور التعسف في استعمال الحقوق، إذ يستند إلى التفاوت...
	وتتمثل هاتان المصلحتان في مصلحة صاحب الحق في استعماله، ومصلحة الغير في تجنب الضرر الناجم عن ذلك. ولكن، لا يكفي مجرد وقوع الضرر بالغير لإضفاء وصف التعسف على استعمال الحق، بل اشترط بعض الفقه أن يبلغ الضرر حدًا معينًا من الجسامة، بحيث ينعكس أثره على المص...
	ويرى جانب آخر من الفقه أن مجرد وجود المصلحة، ولو كانت مشروعة، لا يكفي لممارسة الحقوق، بل تقتضي الضرورة أن تكون هذه المصلحة ذات قيمة تبرر ما قد يصيب الغير من ضرر جراء ذلك الاستعمال. فإذا كانت المصلحة تافهة مقارنة بالضرر الذي يلحق بالغير، وانتفى التناسب...
	وقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذه الحالة تخضع لحكم البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (7) من القانون المدني العراقي، والتي تقابل الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون المدني المصري. ويعتمد هذا الرأي على أن هذه الحالة تندرج ضمن معيار نية الإضرار بالغير، وليست ...
	إلا أننا نرى أن صياغة المادة المذكورة واضحة، ولا تحتمل هذا التفسير، إذ إن وجود مصلحة تافهة لصاحب الحق يجعل البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (7) من القانون المدني هو الواجب التطبيق، وليس البند (أ).
	أما موقف القضاء العراقي، فقد أدلى بدلوه أيضًا فيما يتعلق بالمعيار الذي طرحته المادة (7/2/ب) من القانون المدني، حيث يعتمد على موازنة موضوعية بين مصالح أطراف الخصومة. فإذا رجحت مصلحة صاحب الحق على مصلحة الغير، فلا يُعَدُّ استعماله لهذا الحق تعسفيًا، ولا...
	وفي هذا السياق، اعتبرت محكمة التمييز العراقية أن طلب الدائن بيع المحجوز ورفضه التسوية المعقولة التي عرضها المدين، رغم كونها متناسبة مع الدين، وإصراره على البيع، يُعَدُّ تعسفًا في استعمال الحق، وذلك استنادًا إلى الفقرة (2/ب) من المادة (7) من القانون ال...
	وفي قرار آخر، أكدت محكمة التمييز أن الغرض من الحجز هو ضمان استيفاء الدائن لحقه من ثمن المحجوز، فإذا قدم المدين من تلقاء نفسه مالًا معينًا تكفي قيمته لسداد الدين وتوابعه، فينبغي حجز ذلك المال، ولا يُلتفت إلى طلب الدائن في هذه الحالة إذا أراد حجز مال آخ...
	2- عدم مشروعية المصلحة كمعيار للتعسف في استعمال الحق
	يُمثل معيار عدم مشروعية المصلحة الصورة الثالثة للتعسف في استعمال الحق، وفقًا لما نص عليه البند (ج) من المادة (7/2) من القانون المدني العراقي، والتي تقابل الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون المدني المصري. ويتحقق هذا الشكل من التعسف عندما يسعى صاحب الح...
	ويُعَدُّ هذا المعيار موضوعيًا في تقدير التعسف، رغم أن الوصول إليه يعتمد على عامل ذاتي، وهو نية صاحب الحق. ولهذا السبب، اعتبر بعض الفقه أن هذا المعيار يُعَدُّ من تطبيقات فكرة الخطأ.
	يرتكز مضمون هذا المعيار على ربط استعمال الحقوق بغايتها، بحيث يُعَدُّ أي انحراف عن تحقيق تلك الغاية ضربًا من التعسف، مما يستوجب مساءلة صاحب الحق. ويمكن الكشف عن هذا الانحراف من خلال فحص المصلحة التي يسعى الشخص إلى تحقيقها عبر استعمال حقه، حيث لا يكفي أ...
	المطلب الثاني
	الجزاء المترتب على التعسف
	في القانون المدني العراقي، يُعَدّ التعسف في استعمال الحق استخدامًا غير مشروع للحقوق، ويترتب عليه جزاءات قانونية تهدف إلى حماية المتضررين. وفقًا للمادة (7) من القانون المدني العراقي، إذا ثبت أن شخصًا استعمل حقه بصورة غير جائزة، فإنه يكون مسؤولًا عن تعو...
	الجزاءات المترتبة على التعسف في استعمال الحق تشمل:​
	1. التعويض عن الضرر: يتحمل المتعسف مسؤولية تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاستعمال غير المشروع للحق.​
	2. إزالة الضرر: في بعض الحالات، يُلزم المتعسف باتخاذ إجراءات لإزالة الضرر الناجم عن تعسفه، مثل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعسف.​
	3. المنع من الاستمرار في التعسف: يمكن للمحكمة أن تصدر أمرًا يمنع المتعسف من مواصلة استعمال حقه بطريقة تضر بالغير، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفاقم الضرر.​
	هذه الجزاءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق الفردية وحماية حقوق الآخرين، وضمان عدم استخدام الحقوق بطرق تلحق الضرر بالغير.​ ( )
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